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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله      وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة42513.2016*عـ

   14/03/2017تاريخـــه :

    

لتعقيـب القرار الاتي :  أصــدرت محكمة ا

لمقدم في  ا لتعقيب   26/09/2016بعد الاطلاع على مطلب ا

طرف الأستاذ  من 42513المرسمة بموجبه القضية تحت عدد 

 "ر.ج"نيابة عن   . "ف.ن"

 ."ب.ش"ضد 

القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف  طعنا في 

لية  8يوم  1886 تحت عدد  والقاضي نهائيا  2016جوي

يا بقبول الاستئناف شكلا و اصلا ونقض  الحكم الابتدا ل ئي استعجا

من الخطية  و القضاء من جديد برفض المطلب و اعفاء المستانف

ليه. بإرجاع الإذنو  لمال المؤمن ا  ا

لتعقيب المؤرخ  ليغ مستندات ا وبعد الاطلاع على محضر تب

للمعقب ضده في تاريخه بواسطة  2016سبتمبر  27في  لمبلغ  وا

فيذ  حسب محضره عدد  لتن  .9884عدل ا

لمقدمة في  ا لمؤيدات  قانونية الآجالوبعد الاطلاع على ا  ال

 م م م ت. 185ت الفصل طبق مقتضيا

لملف  وبعد الاطلاع على طلبات الادعاء في طلب عرض ا

الدوائر المجتمعة.  على 

لملف   وبعد الاطلاع على كافة اوراق ا

 

 من حيث الشكل
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لتعقيب جميع صيغه واوضاعه  حيث استوفى مطلب ا

لواجبة قانونا و تعين قبوله شكلا  الشكلية ا

 

 من حيث الاصل

فيد وقائع القض المدعي حيث ت بدعوى "ر.ج"ية قيام 

انه استصدر في  لية عارضا  لية  4استعجا ضد  2011جوي

دائيا تحت عدد  ابت قضى بالزام المطلوب  3191المطلوب حكما 

المقترح الوارد بتقرير  الخبير  بازالة الكشف المدعى به طبق 

فيا  وتأيد 2009ديسمبر  29المؤرخ في  "ع.ع" ذلك الحكم استئنا

القرار عد الصادر عن محكمة الاستئناف بقابس  10101د بموجب 

ولكن تعذر عليه تنفيذه بسبب رفض المحكوم  16/4/2013في 

ليا  الإذعانعليه  لما قضت به المحكمة و طلب الحكم استعجا

بتعلية الجدار الفاصل بين مسكنه ومسكن جاره المدعى عليه 

امتار عن سطح الارض تحت نظر وتقدير اما الخبير  6بمقدار 

الخبير  .ع""ع المدعي  "ز.ش"او  كتمكنيه بالرجوع بالدرك على 

المنتد الخبير    .بعليه لدى المحاكم الاصل بناء على تقرير يحرره 

 

لبداية ا لقانونية اصدرت محكمة  فاء الإجراءات ا  وبعد استي

ليا  2014مارس  13بتاريخ  12515حكمها عدد  دائيا استعجا ابت

لنحو ا بإزالة  بالإذن ا  "ع.ع"لذي حرره الخبير الكشف على 

لنزاع و اقرته محكمة الاستئناف في قراره دقا عليه طرفا ا ا وتصا

بتعلية الجدار الفاصل  2013افريل  16المؤرخ في  10101عدد 

ذا كالإذنبينهما الى مقدار ستة امتار  قيام بذلك ا ع امتن للمدعي بال

 الأخيرحق  الرجوع بالدرك على  للأولالمطلوب من الامتثال و 

ذا تحمل مصاريف ذلك. الأصللدى محكمة   ا
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المطلوب المحكوم ضده الحكم الابتدائي  وصدر  فاستأنف

نهائيا  2014سبتمبر  1بتاريخ  1609القرار الاستئنافي عدد 

بنقض الحكم الابتدائي  الأصلبقبول الاستئناف شكلا و في 

لمستأن وإعفاءوالقضاء من جديد برفض المطلب         من الخطية     فا

ليهمعلومها المؤمن  إرجاعو   .إ

المدعي في  المستأنففتعقب  الحكم الابتدائي  الأصلضده 

لتعقيب عدد  القرار ا  2015فيفري  4بتاريخ  19127و صدر 

لتعقيب شكلا و  و نقض الحكم  أصلاحكمها بقبول مطلب ا

لةالمطعون فيه   لإعادةالقضية على محكمة الاستئناف   وإحا

لنظر فيها من أخرى و اعفاء الطاعن من الخطية  بهيأةجديد  ا

دا الى ان القرار الاستئنا وإرجاع ليه استنا المؤمن ا في معلومها 

التع لنظر عن  ا فيذ بقطع   لتن  وقيب سند الدعوى كان نهائيا و قابلا ل

فيذ و كان  لتن فيذه وهو ما اكده عدل ا لى عقد امتنع المطلوب في تن

ه تبار ان تعلية الجدار صادر بباع الإذعانعلى  إجبارهالمحكمة 

وهو مخول قانونا  طبق  بالأصلحكم نهائي و لا يعد ذلك مساسا 

 م م م ت. 300الفصل 

لموما  ا القرار الاستئنافي  وحيث اعيد نشر القضية وصدر 

ليه بالنقض و   على قرار محكمة الاستئناف الاولي الإحالةا

 فتعقبه الطاعن ناعيا عليه

 و عدم فهما لها تحريف معطيات القضية ا

لية خاضت في مسائل  لبداية الاستعجا ا بمقولة ان محكمة 

لنفسها  أصلية تعديل على نص الحكم  بإدخالو بتت فيها سامحة 

وهذا ليس صحيحا لان غاية ما هناك هو ان  الأصليالابتدائي 

لية قامت بما يلي :  المحكمة الاستعجا

اتصل به القضاء  أصليسجلت ثبوت الكشف بمقتضى حكم 

 أمتار 6وعادت للحديث عن الكشف وضرورة تعلية الجدار مقدار 
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لنقاش فيه و  لتجعله  إنمالا للخوض فيه من جديد او فتح باب ا

 لحكمها. أساس

انقذت به اجراءات  تنفيذ الحكم  ان غاية ما قضت به و 

لمدني  الذي اتصل به القضاء هو السماح للمعقب محل المحكوم  ا

تعلية الجدار مع تمكينه بالرجوع عليه بالدرك لدى  عليه في

لملزم  الأصلمحكمة  ا لتمكين بان الحلول محل  عمل ما مع ا

بالرجوع بالدرك هو مسار استعجالي تقليدي معمول به لدى 

لية في  دائن او الإذنالمحاكم و يحضر سلطة المحكمة الاستعجا  لل

ع تمكينه من المحكوم له بالحلول محل خصمه في تعلية الجدار م

 .الأصلالرجوع عليه بالدرك لدى محكمة 

القول ان ذلك ماس  ليس الا مساس بالفصل  بالأصلوان 

م م م ت و خرقا لها  لان الامر يتعلق بحفظ حقوق ومصالح  201

ومبينة على حكم صادر في الاصل طبق ما رتبه الفصل  متأكدة

ت  م م م 300م م م ت وكيف استروح القرار ان الفصل  201

لنظر محكمة  ا  دون تبرير قانوني الأصليعني بقوله المحكمة ذات 

المنتقد بالتصريح في تمكين  المعقب من  بإمكانو كان  القرار 

الحلول محل المحكوم ضده في تعلية الجدار مع تمكينه من 

لمنحى وان الفصول  ا  300و 201الرجوع عليه بالدرك تنحى نفس 

لم الدوائر ا م م م  191جتمعة طبق الفصل وان ذلك يستدعي دعوة 

لملف على الدوائر المجتمعة.  ت وطلب عرض ا

 

 في القانون              

الجواب عن المطعن الوحيد الماخوذ من تحريف  في 

 م م م ت. 300و  201الوقائع وخرق الفصول 

للقاضي الاستعجالي  201حيث ان الفصل  م م م ت يمنح 

لنظر في  لمتأكدة الأمورا وجودا او عدما  بالأصلس و دون مسا ا
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ذاو يستوجب ذلك تحديد ما  يستوجب  متأكدكان هناك ضرر  إ

لا يقتضي تدخل قاضي  الأمركان  إذاو  ألاستعجاليتدخل القاضي 

المسالة ا لية.لاالموضوع اولا قبل  الحكم في   ستعجا

وحيث ان مسالة رفع المضرة قد وقع حسمها و حسم 

القرار الاس لنزاع نهائيا بموجب  القيام وهو قابلا  تئنافي سند 

لة ر لنظر عن تعقيبه و قد بت هذا الحكم في مسا لتنفيذ بقطع ا فع ل

الذي امتنع المحكوما 6المضرة بتعلية الجدار في حدود   م تار و 

لتنفيذ صلب محضره  فيذه حسبما دونه عدل ا ضده المعقب من تن

 .2126عدد 

س وحيث ان ما اعتبرته محكمة القرار المنتقد من مسا

لبداية هو تعديل  بالأصلبالموضوع  و ان ما قضت به محكمة ا

فيذه و زيادة على ما اقتضاه نصه يمثل  المراد تن لنص الحكم 

فا للوقائع على اعتبار ان ما صدر به الحكم الابتدائي  تحري

 بالأصلالاستعجالي في قضية الحال لم يرد به أي تعديل او مس 

لةبل تعلق  الجالكشف طبق ما ورد ب بإزا لنهائي وتعلية  ا دار الحكم 

المعقب ضده ذلك ان  والإذن لقيام بذلك مع حق الرجوع على  با

لنهائي قد اقتصر على  ا مالحكم  برفع المضرة دون تمكين  الإلزا

المدعي عليه في اجل شهر.  المدعي من ذلك في صورة رفض  

لة الإذنوحيث ان  المضرة المحكوم بها بموجب حكم  بإزا

 م م م ت الذي يخول 300نا استنادا الى الفصل نهائي ممكن قانو

لتزام لدى  قيام في صورة امتناع  المحكوم عليه من تنفيذ ا ال

القاضي الاستعجالي يختص بالنظر في  لنظر وان  المحكمة ذات ا

لتاكد.  هذه الدعوى لعدم مساسها بالاصل و لتوفر ركن ا

لمنتقد حسبما نقضت الحكم  ا القرار  وحيث ان محكمة 

الوقائع و اساءت الابتد ائي وقضت برفض المطلب تكون قد حرفت 
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م م م ت وتعين نقض قرارها بدون  300و  201تطبيق الفصول 

 احالة .

فلح الطاعن في طعنه و اتجه اعفاء من الخطية.  وحيث ا

 

 ولهذه الاسباب                  

لتعقيب شكلا و اصلا ونقض  ا قررت المحكمة قبول مطلب 

لة و اعفاء الطاعن من الخطية و القرار المطعون  فيه دون احا

ليه.  ارجاع معلومها المؤمن ا

القرار بحجرة الشورى يوم    2017مارس  14وصدر هذا 

لثانيةعن الدائرة  لمدنية ا السيدة  ا لمتركبة من رئيسها  رجاء ا

و وعضوية المستشارين السيدين  

العمومي  ة السيد الجويني  بحضور المدعي 

السيد )ة(وبمساعدة كاتب )ة(الجلسة 

ــه ــ ــرر في تاريخـ  وحـ
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